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المواسعة و المضایقة
الجلسة 47 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

«تجاه روایات «نوم النب تبریرة الشّیخ الأنصاري

«اللّهم إلا أن يقال (ف تبریر هذه الروایات): بإمان سقوط أداء الصلاة عنه صلّ اله عليه و آله و سلم ف ذلك الوقت لمصلحة
علمها اله سبحانه (فف خصوص النّب فقط، قد سقطت فعلیة الصلاة آنذاک لنتة غیبیة إلهیة) فإنّ اشتراكه صلّ اله عليه و آله

ّحت (جري قانون الاشتراکإذن فلا ی) من الأخبار المذكورة عليه أوضح ليس الدليل ليف الخاصهذا الت و سلم مع غيره ف
يوجب (الاشتراک) طرحها (بل یجب حفظ الروایة بحیث سنتصرف ف دلیل الاشتراک) خصوصاً بملاحظة بعض القرائن الواردة

ف تلك الأخبار، منها:

1. قوله عليه السلام ‐ف رواية سعيد الأعرج‐: «إنّ اله تعال «أنام» رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلم ... إل أن قال: و
جل المسلم إذا هو نام علر الرعية، لئلا يأن قال: و إنّما فعل ذلك رحمة لهذه الأم كعتين ... إلالر صلاته فسلّم ف أسهاه» ف»

صلاته أو سها .... الخبر»[1] فتأمل».

و أما سر تأمله:

‐ فنَحتمل معن «الدّقّیة و الظّرافة» بحیث قد برر الشّیخ نوم النّب الأکرم بأنّه یعدّ إنامةً أو إسهاءاً فبالتّال لم تَصدر أیةُ شناعة و
زلّة مباشرةً عن ساحته صلوات اله علیه و آله بل تُعدّ واقعة غیبیة تعبدیةً عن اله جل و علا، کمصلحة الرحمة و انعدام التّعییر

عن العباد و ما شاکلهما.

‐ وربما یعدّ تأملا قادحاً حیث قد عزم الشّیخ عل الاستشال بدلالة الروایة بأنّ «الإنامة أو الإسهاء» مضادان أیضاً بمنزلة
العصمة المطلقة و ل لا ینفتح بابهما أیضاً لدی أية واقعة.

:وایة التّالیة أیضاً بتفسیر سدید قائلاعالَج الشّیخ الأعظم الر ثم

م أنّ النوم كان زللالمنا، فعباً لهم: «نمتم بوادي الشيطان»[2] و لم يقل نه عليه و آله و سلم لأصحابه مخاطال ّ2. «و قوله صل
منهم لا منه صلّ اله عليه و آله و سلم.»[3]

إذن فالشّیخ ف أول وهلة قد خَضع لانفاک النّوم عن السهو، بینما قد طمس هذه التّفیرةَ أیضاً معتقداً بأنّ صدور هذا النّوم
الخاص من قبل المعصوم هو أبشَع و أشنَع من السهو، فرغم أهونیة السهو من النّوم ذاتاً ‐و بصورة عامة وفق تصریح الشّیخ

دهوایات تُصادِم العقل البِناً أبداً إذ هذه الرلام، فلیس الأمر هیانة الفائقة للمعصومین علیهم السالمفید‐ إلا أنّا نَتحدّث حول الم
المسلَّم فحتّ لو استَفاضت أو تواتَرت لَتحتَّم تصریفها وفقاً للموازین العقلیة، و قد ابتَنَت منهجیة فطاحل الفقهاء عل أساس هذه
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الفرة الفَذّة.

تجاه روایات نوم النب تبریرات العلامة المجلس

و أمام أعینم الآن، محاورات و محاولات العلامة المجلس لتبریرها:

«فإن قيل: قد ورد ف الأخبار أن نومه صل اله عليه و آله مثل يقظته و يرى ف النوم ما يرى ف اليقظة فيف تَرك صل اله
عليه و آله و سلم الصلاة مع تلك الحال؟.

قلت: يمن الجواب عنه بوجوه:

‐ الأول: أن اطّلاعه ف النّوم محمول عل غالب أحواله (المعصوم) فإذا أراد اله أن ينيمه كنوم سائر الناس لمصلحة، فعل ذلك
(و لن فیه تأمل)

‐ الثّان: أنه صلّ اله عليه و آله و سلم، لم ين ملَّفاً بهذا العلم (الباطن اللّدن فترةَ النّوم) كما كان يعلم كفر المنافقين و (لن
کان) يعامل معهم معاملةَ المسلمين (إذن فمعیار التّالیف الشّرعیة ه ظواهر الأمور، فرغم علمه الغَیب بطلوع الشّمس و لنّه لم

یضعه معیار التّالیف بل قد رکن إل الموازین الظّاهریة).

‐ الثّالث: أن يقال: إنّه صلّ اله عليه و آله، كان ف ذلك الوقت ملَّفاً بعدم القيام لتلك المصلحة، و لا استبعاد فيه (و لن روح
هذا الوجه تَئول إل الوجه الثان) و الأول أظهر، و الأسوة بالضم و السر ما يأس به الحزين و يتعزى به، و الأسوة بالضم القدوة،

و هنا يحتمل الوجهين و الأول أظهر.»[4]

----------------------------
[1] الفقيه ٢٣٣:١ احام السهو، الحديث ١٠٣١ و البحار ١٠٦:١٧، الحديث ١٧. و قد أضاف الأستاذ المبجل ف هذه الساحة

:قائلا عن الواجب الفعل بعض الروایات المترتبطة أیضاً بنوم النّب
ولسر نَام :قُولي ملاالس هلَيع هدِ البا عبا تعمس قَال جرعيدٍ اعس نانِ عمالنُّع نب لع ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح1. م
ى لَوتَر لا لنَّاسِ اِكَ لبر نةً ممحكَ رانَ ذَلك و هلَيع ستِ الشَّمطَلَع َّتح هنَاما لج و زع هال و حبالص نع هآل و هلَيع هال َّلص هال

ةلاالص نع تمن لجرل لجر نْ قَالنَّةً فَاس ةً ووسا تاركَ فَصاتلَوصعُ لرتَتَو قَالُوا لا و النَّاس هريلَع سالشَّم تَطْلُع َّتح نَام لاجنَّ را
.Vol. 3 .(اسلامیه) افةَ. (الما ذِها هبِه انَهحبس هال محةً رمحر ةً ووسا تارفَص هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر قَدْ نَام قَال

ص294 تهران، دار التب الإسلامیة.).
حبالص ّلصنْ يا نَس لجر نع لْتُهاس :انَ قَالرهم نةَ باعمس نع يسع نانَ بثْمع ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح2. م

ثُم ستِ الشَّمطَلَع َّترِ حالْفَج ةلاص نقَدَ عر هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را فَاهرذْكي ينا حيهّلصي قَال ستِ الشَّمطَلَع َّتح
.(نبوع الماضالی).َّلص كَ ثُمذَل هانم نع تَنَح نَّهَل قَظَ وتَياس ينا حهلاص

و هلَيع هال َّلص هال ولسر فَنَام موالص و ةلابِالص رما هنَّ الا :دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نارِ عالطَّي نةَ بزم3. ح
آله عن الصلاة فَقَال انَا انيمكَ و انَا اوقظُكَ (فَاذَا قُمت) فَصل ليعلَموا اذَا اصابهم ذَلكَ كيف يصنَعونَ لَيس كما يقُولُونَ اذَا نَام عنْها

قد ألغ هلة فإنّه تعالحیث إنّها توافق منهجة السمحة الس .هتُكَ فَاقْضذَا شَفَيكَ فَاححصنَا اا كَ ورِضمنَا اا اميكَ الصذَلك لَكَ وه
الحرج و الضرر و لن لا یعن أنّ الفقیه بإمانه أن یتسامح ف الإفتاء و الاستنباط، بل علیه أن یجهِد نفسه ک یتوصل إل حم

الشّریعة (تفصیل وسائل الشّیعة ج8، ص255).
إلا أنّ الأستاذ المعظَّم سیفرضها تماماً بإجابة بارعة و قارعة، فتربص.

[2] الوسائل ٢٠٦:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث الأول.



.ر الإسلامص321-323 قم مجمع الف .(المواسعة و المضایقة رسالة ف) (انصاری) [3] رسائل فقهیة
[4] مجلس محمدباقر، مرآة العقول ف شرح أخبار آل الرسول. Vol. 15. ص65 تهران ‐ ایران: دار التب الإسلامیة.


